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Résumé 

L’état algérien a fait de grands progrès dans le 
domaine de la préparation et de la mise en œuvre 
d’un arsenal juridique environnemental, qu’il a 
commencé par rejoindre l’effort international car il 
a codifié cet intérêt dans les différentes 
constitutions, ce qui montre la grande importance 
que l’environnement a eu en Algérie.  Afin 
d’incarner ces politiques, le cadre institutionnel a 
été actualisé et développé , ont été élaborés, 
l’Algérie a accompagné ses efforts constitutionnel 
et juridiques par un effort institutionnel qui a 
abouti à la création d’un ministère spécial chargé 
de l’environnement après la phase de l’instabilité 
et l’alternance entre les différents départements 
ministériels, cela est du au désintérêt du 
gouvernement pour la politique environnementale, 
et l’échec des plans de développement qui ont 
négligé d’inclure les considérations 
environnementales dans leur  projets économiques. 

Mots clés: protection de l’environnement ;           
la pollution ; développement législatif ; 
développement institutionnel ; politique de 
l’environnement. 

Abstract 

The algerian state has mode great strides in the 
field of preparing and implementing ou 
environmental legal arsenal which it started by 
joining the international effort and has gone 
begond with global interest in environmental 
issues. It also condified this interest in the  
different constitutuions, which shows the great 
importance.  In order to implement these policies, 
the institutional frame work has been updated and 
eveloped as algeria supported its constitutional 
and legal efforts with an institutional effort 
culminated by the establisement of a special 
ministry for the environment after the stage of 
instability and dealt with varios ministerial 
departements, and this is due to the government’s 
lack of interest in environmental policy and the 
failure of development plans that neglect to 
include environmental considerations in their 
development and economic projects . 

Keywords: Environmental protection; pollution; 
legislative development; institutional 
development; environmental policy. 
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  ملخص

قانونی ترسانة  إعداد  مجال  في  كبیرا  شوطا  قطعت  الجزائریة  الدولة  بیئیة  أن  وتطبیقھا  ة 
الجھد  بدأتھا إلى  البیئة  بإنضمامھا  وقضایا  بمسائل  العالمي  الاھتمام  مع  وتجاوبت  ،  الدولي 

الكبیرة التي حضیت بھا    كما قننت ھذا الاھتمام في الدساتیر المختلفة والذي یظھر الأھمیة
المختلفة   القانونیة  التشریعات  خلال  من  لھا  الكبیر  النصیب  جانب  إلى  الجزائر،  في  البیئة 

   كاملة. التي حاولت مواجھة كل الصعوبات والتھدیدات التي تعترض طریقھا
ولتجسید ھذه السیاسات تم تحدیث وتطویر الإطار المؤسساتي ووضع برامج للتكوین حیث  

توّ دعمت   مؤسساتي  بجھد  والقانوني  الدستوري  جھدھا  خاصة  الجزائر  وزارة  بإنشاء  ج 
بالبیئة، بعد مرحلة عدم الإستقرار والتذبذب في العشریة السابقة وتناوب بین مختلف الدوائر  
إلى   البیئي عائد  التدھور  البیئة، كما أن  لعدم اھتمام الحكومة بسیاسة  الوزاریة وھذا راجع 

 والإقتصادیة. التي أغفلت إدخال الاعتبارات البیئیة في مشاریعھا التنمویة فشل خطط التنمیة 

البیئة  :المفتاحیةالكلمات   البیئي؛    حمایة  التشریعي،    التلوّث  التطور  ؛    التطوّر 
   . المؤسساتي
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I -  مقدمة 
المستوى       على  إستراتیجیا  موضوعا  وترقیتھا  وحمایتھا  البیئة  موضوع  أصبح 

للبیئة على نوعیة   القويّ والمباشر  التأثیر  إلى  المعاصر ویعود ذلك  الدولي في الوقت 
تھا دول وتبنتھا، وبقیت  ركھذه الأھمیة الاستراتیجیة أد ،  حیاة الإنسان في عصرنا ھذا

 أخرى مترددة بشأن ذلك نظرا لتعارض مصالحھا الاقتصادیة مع مسألة حمایة البیئة. 
الجزائر       أولویات  من  یكن  لم  البیئیة  التنمیة  موضوع  فإنّ  للجزائر  بالنسبة 

السیاسي والإنتعاش تبحث عن الإستقرار  أولا  كانت  التي  وتأخر    الإقتصادي  المستقلّة 
 ما إنفكّ یلقى مزیدا من الإھتمام بعد  بالبیئة الذي بدأ محتشما في الثمانینات ثمّ   ام الإھتم

 ، 2012،  1992الأولى والثانیة في سنتي  معاھدتي"ریو دیجانیرو"
قد        النامیة  الدول  من  كثیر  في  الحال  ھو  كما  الجزائر  في  التنمیة  مسألة  إنّ 

البعد  قابلنا  إذا  خاصة  الاختلال  بعض  لھا    یكتنفھا  الاقتصادي  البعد  مع  للتنمیة  البیئي 
 لاسیما في القطاع الصناعي وما یسببھ من تلوّث للبیئة. 

زاد            التي  الدول  من  كثیرا  غرار  على  متوازنة  تنمیة  لتحقیق  سعیھا  إطار  في 
تفطّنھا بالبیئة كخیار استراتیجي من خیارات التنمیة، أصبحت الجزائر تبذل جھودا لا  

لأج العدل  تنْكر  في  مشاركتھا  منھا  البیئة  وترقیة  وأخذھا  حمایة  الندوات  من  ید 
   بالتوصیات الصادرة عن المعاھدات.

 
إنّ أھمیة ھذه الدراسة تكمن في معالجة مسألة مصیریة تعني الإنسانیة    أھمیة الدراسة:

ككل وتعني جمیع الدول المتطورة والدول السائرة في طریق النمو، ألا وھو حمایة  
        تأتي من الإھتمام المتزاید بالبیئة على مستوى الحكومات  ، كماوالمحافظة علیھا  ئةالبی

بعد   خاصة  والشعبي،  الإعلامي  المستوى  وعلى  الصلة  ذات  الدولیة  والمنظمات 
إبراز    تكمن أیضا ھذه الأھمیة فيویرة،  الأزمات البیئیة التي برزت في العقود الأخ

 . محليسة البیئیة في الجزائر خاصة على المستوى الیا المعالم التي ترتكز علیھا الس
 

الدراسة: مسألة   أھداف  في  الجزائر  توجھات  وتحلیل  رصد  إلى  الدراسة  ھذه  تھدف 
الخروج  وكذا  الشأن،  ھذا  في  صدرت  التي  التشریعات  ومتابعة  البیئة  حمایة 

نحو    بإقتراحات وتوصیات إجرائیة من شأنھا تصحیح الخلل القائم وتوجیھ السلطات
 الإھتمام بھذا القطاع، وتبنّي سیاسة بیئیة في إطار التنمیة المستدامة

 
سنّ   :  الإشكالیة   إلى  الدول  من  كغیرھا  الجزائر  تسعى  المنطلق  ھذا  خلال  من 

البیئة،  التي تخص حمایة  الوقائیة   والإجراءات  أولویة وطنیة  التشریعات  بإعتبارھا  
التي یئة ومحاولة حلّ مشكلاتھا والآثار السلبیة  لب من خلال سعیھا إلى إعادة الإعتبار ل 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فأصدرت مجموعة  تخلّفھا ھذه المشاكل على رھانات 
التلوث   أنواع  جمیع  من  البیئة  على  المحافظة  إلى  تھدف  القانونیة  النصوص  من 

حمایة البیئة    واستحدثت العدید من الھیئات والمؤسسات الإداریة المتخصصة في مجال
حمایة   نطاق  وسّعت  ثمّ  البدایة  في  مركزیة  أجھزة  عدّة  إلى  المھمّة  ھذه  أوكلت  حیث 
أضرار   من  البیئة  حمایة  في  الدولة  إرادة  تجسید  بغیة  المحلّي  المستوى  إلى  البیئة 

على الصعیدین الوطني والمحلّي، وعلیھ ستحاول ھذه الدراسة الإجابة  وأخطار التلوّث  
 اسة العامة البیئیة ؟كیف إھتمّ المشرع الجزائري بالسی التالیة : ة على الإشكالی

 : أسئلة فرعیةوتمتد إشكالیة الدراسة إلى    
في    - سنّھا  على  الدولة  حرصت  التي  والتنظیمیة  القانونیة  النصوص  أسھمت  ھل 

 البیئة ؟ المحافظة على
البیئ مدى    - العامة  السیاسات  ایتطور  تتبع  خلال  من  الجزائر  في  التشریعي  لإة  طار 
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 ؟والتنظیمي المتعلق بالبیئة
 

لمعرفة تحلیل  ال منھج    إنّ طبیعة الموضوع المعالج، یفرض إعتماد  :  منھجیة الدراسة
ال لدور  المنظمة  القانونیة  والمؤسساتالنصوص  المجال  ھیئات  ھذا  تمّت    كما  ،في 

 . بحمایة البیئة  یةالاستعانة بالمقاربة المؤسسیّة وھذا أثناء تتبع مسار الوزارات المعن 
 : طلبینلدراسة إلى ملأجل ما تقدم تمّ تقسیم ا 

 
 لقطاع البیئةالتطور التشریعي  :الأول مطلبال

 1983إلى سنة  1962المرحلة الأولى من الاستقلال  :الأول الفرع     
 2001إلى   1983المرحلة الثانیة من  ثاني:ال الفرع     
 2014إلى   2001من سنة  المرحلة الثالثة ثالث:ال الفرع     

 المؤسساتي المظھر:  الثاني مطلبال
   مراحل إستحداث وزارة للبیئة في الجزائر الفرع الأول:    
 دور الوزارات الأخرى في حمایة البیئةثاني: ال الفرع    

 

   لقطاع البیئة التشریعي التطور :الأول مطلبال
قد         الجزائر  أن  أحد  على  یخفى  طبقت    لفترة   خضعتلا  الاستعمار  من  طویلة 

ما تعلق الأمر بقواعد حمایة البیئة فإن المستعمر  لّ لأنظمة الفرنسیة وكخلالھا القوانین وا
الجزائریة الأراضي  في  إحترامھا  یأبى  من ،  الفرنسي  بھ  تتمتع  لما  بالنظر  فالجزائر 

ب واستنزافھا،أما  استغلالھا  إلى  آنذاك  بالسلطات  دفعت  طبیعیة  وموارد    عدثروات 
إھتمام الجزائر على إعادة البناء مھملة إلى حد ما الجانب  انصبّ  الاستقلال مباشرة فقد  

 .1البیئي حیث لم تكن لدیھا قاعدة صناعیة من شأنھا أن تؤدي إلى تلویث البیئة
الاجتماعیة       الحیاة  جوانب  جمیع  من  والمؤسساتي  القانوني  الفراغ  أن  كما 

 فیما  تمدد إستعمال القوانین الفرنسیة إلا  62/157  ونوالاقتصادیة جعلھا وبموجب قان
 . 2یتعارض مع السیادة الوطنیة

كل ھذا لم یمنع الجزائر وإیمانا منھا بمسألة حمایة البیئة من أن تنتھج سیاسة عامة     
یتجھ  وأن  ودساتیرھا  الكبرى  مواثیقھا  خلال  من  العریضة  الخطوط  ورسم  لحمایتھا 

دا رویدا إلى العمل على تھیئة الأطر القانونیة الضروریة ویتفكیر المشرع الجزائري ر
للحفاظ على البیئة والتوفیق بین التنمیة والاستعمال الرشید للموارد الطبیعیة بما یحقق  

 التنمیة المستدامة . 
تھدد       التي  والمخاطر  الملوثات  وانتشار  السلبیة  انعكاساتھ  مع  البیئي  التدھور  أمام 

ائر مجموعة من القوانین  ت الجزإلى الاھتمام العالمي بالبیئة، تبنّ   فةمحیط الإنسان إضا
والجھد   الدولیة  المؤتمرات  قرارات  مع  التجاوب  خلالھا  من  أرادت  التي  الأساسیة 
التوجھ بنصوص دستوریة شكلت إطارا متكاملا   البیئة كما دعمت ھذا  الدولي لحمایة 

 3یلي : مابین التوجھات الدستوریة والقانونیة من أھمھا 

 
 ة في الجزائر یسین زواش " تطور السیاسات العامة البیئح  1

omhttp://www.Bchaib.net /mas/indesc.php.C  . 
نبیلة أقوجیل " حق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السلامة و التنمیة المستدامة " مجلة المفكر    2

 . 335ص  ، 2010دیسمبر ، العدد السادس ، 
العلوم    3 و  الحقوق  كلیة  المفكر،  مجلة   " الجزائر  في  البیئة  حمایة  آلیات   " عمارنة  مسعود 

 . 388،ص  2013، ماي  9السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، عدد 
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المادة  م نص  دستور    151ثلا  احدى    1976من  البیئة  حمایة  من  جعل  والذي 
 4اختصاصات المجلس الشعبي الوطني.

"یشرع المجلس الشعبي الوطني    115المعدل في المادة    1989كما اشار دستور      
الثروة   بحمایة  المتعلقة  القواعد  في  ولاسیما  الدستور  إیاه  خولھا  التي  المجالات  في 

وال الثقافي  التراث  وحمایة  والنباتیة  علیھحیوانیة  والمحافظة  إلى   ،التاریخي  أشار  كما 
للمناجم  العام  والنظام  الرعویة  والأراضي  للغابات  العام  والنظام  للمیاه  العام       النظام 

 5والمحروقات.
تطور       مراحل  تقسیم  یمكن  التشریعیة  بالمنظومة  المرتبط  القانوني  الشق  في  أما 

 شریع البیئي في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم إلى ثلاث مراحل ھي:لت ا
 

 1983إلى سنة  1962المرحلة الأولى من الاستقلال  :الأول الفرع 
في مرحلة الستینات ورغم حداثة الاستقلال فان الاھتمام بحمایة البیئة لم یغب تماما     

السلطات الجزائریة من خلال  ى حیث ظھرت بوادر الاھتمام تتجسد لد   و بصفة قطعیة،
تشریعا بعض  البلدیة  صدور  قانون  مثل  البیئة  حمایة  جوانب  ببعض  متعلقة  ت 

إلى  19676لسنة بالإشارة  فقط  اكتفى  ولكنھ  البیئة  حمایة  صراحة  یتبن  لم  الذي   ،
، أما  7صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره یسعى الى حمایة النظام العام  

الولای مباشر  19698لسنة  ة  قانون  البیئة بشكل غیر  الى حمایة  فقد تضمن الإشارة   ،
الى   تؤدي  التي  الأعمال  ضمن  تدخل  التي  الاختصاصات  بعض  الولایة  منح  حیث 
حمایة البیئة والمحافظة علیھا من التلوث أو على الأقل الحد منھ وكذلك التزام السلطات  

 9الأمراض المعدیة والوبائیة . حةالعمومیة بالتدخل وأخذ القرارات اللازمة لمكاف
أن       الرعيكما  وتخصیص    ،10قانون  النباتیة  الحمایة  على  مركزا  جاء  أنذاك 

 المناطق الخاصة بالرعي. 
ولقد كان إنشاء اللجنة الوطنیة للبیئة في السبعینات دفعا قویا لحمایة البیئة من خلال      

 ھا ھیئة استشاریة. ارمساھمتھا في تقدیم اقتراحات في ھذا المجال باعتب
ع المشرع الجزائري نصوصا تنظیمیة وتشریعیة أخرى ھدفھا  إضافة إلى ھذا شرّ     

 
المادة    25،  24،  23،    22الفقرات    4 نوفمبر   22مؤرخ في    76/97من الأمر رقم    151من 

ال  1976 الجمھوریة  الدیمقریتضمن إصدار دستور  الشعبیة لسنة  جزائریة  ،ج ر،    1976اطیة 

 1976نوفمبر  24،مؤرخة  94عدد 
المادة    20الفقرة    5 من  بعدھا  ما  دستور    115و  في  1989من  رئاسي، مؤرخ   28، مرسوم 

 .  1989مارس  01في المؤرخة  09 عددج ر،،1989فیفري 
المؤرخ    06،ج ر، عدد    المتعلق بالقانون البلدي  1967جانفي18المؤرخ في    24-67الامر    6

 . 1967جانفي  18في
 حسین زاوش، المرجع السابق . 7
في    38-69الأمر    8 ر،    1969ماي22المؤرخ  "معدل"،ج  الولایة  بقانون  المتعلق 

 . 1969ماي  23،مؤرخة في 44عدد
 حسین زاوش، المرجع السابق . 9

مؤرخة    54، عددالمتضمن قانون الرعي، ج ر    1975جوان  17المؤرخ في    43-75الأمر    10

 .  1975جویلیة  08
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الأمر   مثل  علیھا  والمحافظة  البیئة  في    79-76حمایة    1976أكتوبر    23المؤرخ 
الصحة قانون  البحري  11المتضمن  بالقانون  المتعلق  الأمر  صدر  السنة  نفس        وفي 

 12المتضمن إحداث المعھد الوطني لصحة الحیوانات  90  -76وكذلك الأمر  80  -76

في   المؤرخ  بالصید  المتعلق  كالقانون  التشریعیة  النصوص  من  أوت    21وغیرھا 
198213. 

البیئة       بحمایة  قانون خاص  وعدم صدور  البیئة  لحمایة  واضحة  سیاسة  غیاب  إن 
ی وإنما  الجزائر  استقلال  لحداثة  فقط  یعود  المرحلة لا  إلى حداثة  عوخلال ھذه  كذلك  د 

یتكرس   الدولي والذي بدأ  البیئة كمفھوم جدید حتى على المستوى  تبلور مسألة حمایة 
في جوان   باستوكھولم  دولي  تجمع  أول  انعقاد  بعد  السلبي  1972تدریجیا  والموقف   ،

البیئة،   المنبثق عنھ بخصوص مسألة حمایة  من الاعلان  الجزائر  النامیة ومنھا  للدول 
ھذا جاء  أن    الموقف  حیث  واعتبر  البیئة  حمایة  لموضوع  الغربي  للطرح  مناوئا 

الدول   وعلى  الملحة  التنمیة  تحقیق  ضرورة  أمام  ثانویة  مسألة  ھو  البیئي  الانشغال 
 14المصنعة تحمل تبعات التدھور البیئي.

 2001إلى  1983المرحلة الثانیة من   ثاني:ال  الفرع 
في مجال الحمایة التشریعیة للبیئة، فسنة    یاتعتبر ھذه الفترة حاسمة ومنعرجا أساس     

نقطة تحول ھامة عرفت من خلالھا الجزائر قفزة نوعیة تجسدت بصدور أول    1983
البیئة سنة   یتناول البیئة من منظور شامل ویضم شتات ما ورد    1983قانون لحمایة 

 .15في التشریعات المتفرقة في ھذا الموضوع
من اعتبره نھضة قانونیة في سبیل حمایة البیئة من   ونفھناك من الأساتذة والحقوقی     

كما شكل ھذا القانون القاعدة    ،جمیع أشكال الاستنزاف وفتح المجال واسعا للاھتمام بھا
السیاسة   إلى  وأشار  المجال،  بھذا  المتعلقة  والتنظیمیة  التشریعیة  للمنظومة  الرئیسیة 

الأساس  للمنطلقات  تحدیده  طریق  عن  إتباعھا  لمعالجة    یةالواجب  الرئیسیة  والركائز 
وھي للتنمیة أن    التلوث  الوطنیة  للسیادة  أساسیا  مطلبا  تشكل  ذاتھا  بحد  البیئة    ،حمایة 

النمو  و متطلبات  بین  التوازن  بتحقیق  مرتبط  للسكان  المعیشي  الإطار  على  المحافظة 
 ،  الاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة 

 واجب معالجتھا منھا:الكما حدد ھذا القانون مجموعة من الأخطار 
وھي كل ما تخلفھ عملیة الانتاج أو التحویل أو الاستعمال وكل مادة منتوجة   النفایات:

 
یتضمن قانون الصحة العمومیة ، ج ر،    1976أكتوبر    23المؤرخ في    79-76الأمر رقم    11

 .1976دیسمبر   19، مؤرخة في 101عدد 
یتضمن إحداث المعھد الوطني لصحة الحیوانات    1976أكتوبر    23مؤرخ في    90-76الأمر  12

 . 1976نوفمبر  07المؤرخة في  89، ج ر، عدد 
  24، مؤرخة في    34المتعلق بالصید ، ج ر، عدد  1982أوت    21المؤرخ في    10-82الأمر  13

 .1982أوت 
 حسین زواش، المرجع السابق.  14
المجید  15 بلدیات سھل    "رمضان عبد  دراسة  البیئة،  في مجال حمایة  المحلیة  الجماعات  دور 

ة قاصدي مرباح م السیاسیة جامعوادي میزاب بغردایة " رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلو

 . 36ص ، ورقلة 
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 16أو بصفة أعم كل منتوج.....إلخ.
 17وھي الأخطار المرتبطة باستعمال آلات ومعدات مشعة الاشعاع:

الكیمیائیة: وكی  المواد  المواد  ھذه  استعمال  كیفیة  على  القانون  نص  رمي فیوقد  ة 
 18نفایاتھا.

ونص على آلیات وتدابیر تفادي ازعاج السكان من الصخب    الصخب " الضجیج " :
 19والضجیج الذي یضر بصحتھم وبراحتھم 

الصحة     بحمایة  المتعلق  القانون  صدر  البیئة  حمایة  أھداف  تحقیق  اطار  وفي 
 .21والقانون المتعلق بالتھیئة العمرانیة 20وترقیتھا

لذلك ج     والبلدیة  اءتدعیما  الولایة  في    22قانون  المحلیة  الجماعات  دور  لیؤكد على 
القواعد ضمن نصوصھ تتعلق   الكثیر من  تبنیھ  البیئة وترقیتھا من خلال  مجال حمایة 

علاقة    بالبیئة لھ  ما  وكل  الخضراء  المساحات  وإنشاء  العمومیة  والنظافة  كالصحة 
ومسایرة لذلك جاء قانون  ،  الأوبئةة  بتحسین إطار الحیاة وكذا التدابیر اللازمة لمكافح

والتعمیر السكن،     23التھیئة  وظیفة  بین  الأراضي  تسییر  في  التوازن  لیھدف لإحداث 
 الفلاحة، الصناعة والمحافظة على البیئة والأوساط الطبیعیة.

 
 المرجع السابق.  03-83من القانون  101إلى  89المواد  16
المتضمن حمایة    1983فیفري    05المؤرخ في    03-83القانون  من    108إلى    102المواد    17

 .  1983فیفري  08، المؤرخة في 06البیئة ،ج ر، عدد
 المرجع نفسھ. 30-83من القانون  118إلى  109المواد  18
 ، المرجع نفسھ.03-83من القانون  120إلى  119المواد  19
، ج ر، عدد   1985فیفري    16المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، مؤرخ في    05-85القانون    20

أوت   19المؤرخ في    09-98المعدل والمتمم بالقانون رقم    1985فیفري    17، مؤرخة في  08

ر،عدد    1998 ج  في    61،  المعدل1998وت  أ  23مؤرخة  رقم    ،  بالقانون   16-06والمتمم 

المتضمن الموافقة    2006نوفمبر    15مؤرخة في    72، ج ر،عدد  2006نوفمبر    14مؤرخ في  

الأمر   في    07-06على  عدد  2006جویلیة    15مؤرخ   ، ر  ج  في    47،  جویلیة   19مؤرخة 

رقم  2006 بالقانون  والمتمم  المعدل  في    08-13،  ج2008جویلیة    20مؤرخ  عدد    ،    44ر 

 .2008أوت  03مؤرخة 
، ج ر ، عدد 1987جانفي    27المتعلق بالتھیئة العمرانیة المؤرخ في    03-87المرسوم رقم    21

  2001دیسمبر    12المؤرخ في    20-01الملغى بالقانون رقم    1987جانفي    28، مؤرخة في  5

 . 2001سمبر دی 15مؤرخ في  77المتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتة المستدامة ، ج ر، عدد 
في    08-09قانون  ال  22 القانون    1990أفریل    07المؤرخ  و  البلدیة  قانون    09-90،المتضمن 

في   عدد  1990أفریل  07المؤرخ  ر،  ،ج  الولایة  قانون  في  15المتضمن  أفریل    11،مؤرخة 

1990 . 
في    29-90القانون    23 ر،عدد  1990دیسمبر  01المؤرخ  والتعمیر،ج  بالتھیئة  ،  52،المتعلق 

،ج    2004أوت  14المؤرخ في    05-04المعدل و المتمم بالأمر  1990دیسمبر  02ة في  المؤرخ

 . 2004أوت  15،مؤرخة في 51ر، عدد
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لتتضح لنا سیاسة حمایة البیئة في الجزائر من خلال برنامج الحكومة الذي صادق       
الذي أكد على تدعیم سیاسة حمایة    1997أوت    17عبي الوطني یوم  لشعلیھ المجلس ا 

ومكافحتھا  بالبیئة  المساس  أعمال  من  الوقایة  وسائل  بتعزیز  علیھا  والمحافظة  البیئة 
 :  ـوذلك ب 

قانون    - التشریعات    1983تكییف  مع  منسجما  یكون  حتى  البیئة  بحمایة  المتعلق 
اتمام الإطار القانوني المتصل  ارالمتكاملة الأخرى التي صدرت منذ ذلك الت یخ، وكذا 

 بحمایة البیئة. 
تطویر مبدأ تمویل مكافحة التلوث من طرف المسؤولین عنھ وفقا لمبدأ المعمول بھ   -

 عالمیا والقاضي بأن یدفع ثمن التلوث من تسبب فیھ. 
 ادراج الانشغال المتعلق بالبیئة في التنمیة الصناعیة وفي سیاسة البحث العلمي.  -
الحركة    - وبتشجیع  إعلامیة  أعمال  طریق  عن  المواطنین  لدى  الوعي  مستوى  رفع 

 .24 الجمعویة
  ةلسن  PNAE.DDلیأتي المخطط الوطني من أجل الأعمال البیئیة والتنمیة المستدامة  

بتاریخ    2001 الوزراء  مجلس  قبل  من  اعتمد  على    2001أوت    12الذي  لیؤكد 
الایك الجوانب  في  كبیر  اھمال  التشریعي ولاستمرار  الاطار  ضعف  وكذا  وجیة، 

 .25والمؤسسي وعدم ملائمتھ للاضطلاع بمھمة حمایة البیئة
جاءت بكثیر من التشریعات في    2001إلى    1983ویمكن القول أن الفترة الممتدة من  

 مجال حمایة البیئة والمجالات ذات العلاقة إلا أنھا لم ترق إلى حمایة بیئیة تامة وشاملة 
 
 2022إلى   2001المرحلة الثالثة من سنة   ث:ثالال  لفرع ا

  ة الدولیة وإشكالاتھا المطروحة والمقارباتییا البیئ ا تأثر المشرع الجزائري بالقض     
القانون   فأصدر  لمعالجتھا   التنمیة   10-03الحدیثة  إطار  في  البیئة  بحمایة  المتعلق 

وكذا مصادقتھا على   یةالمستدامة الذي جاء كثمرة لمشاركة الجزائر في عدة محافل دول 
العدید من الإتفاقیات في ھذا الموضوع ، والذي یمكن القول بشأنھ أنھ جاء إمتداد لما تم  

 26. 2002إقراره في إعلان جوھانسبورغ " في 
في صدروه على       إستند  نجده  للبیئة  الجدید  القانون  ھذا  منھا    ،تأشیرة  50فبتصفح 
وھذا ما یؤكد محاولة المشرع   03-83سابقھ    إتفاقیات عن  05إتفاقیة أي بزیادة    17

القانون نظیر   لھذا  المصادق علیھا خلال سنھ  الدولیة  للأبعاد  تجسید رؤیتھ  الجزائري 
 الإھتمام الدولي بحمایة البیئة وبدایة ترسخ مفھوم التنمیة المستدامة . إستمرار 

البیئة من خلال ما  ة  كما یعتبر ھذا القانون نقطة تحول إیجابیة في إطار التكفل بحمای  
المستدامة   التنمیة  ومتطلبات  یناسب  بما  للبیئة  أفضل  حمایة  تجسد  مبادئ  من  تضمنھ 

ببطء تسیر  تزال  ما  القانون  لھذا  التنفیذیة  المراسیم  أن  إلا  من    27ومبادئھا،  أن  حیث 

 
نقل    1997أوت  17برنامج الحكومة الموافق علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني یوم    24

  ، لكحل  أحمد  واعن  الحقوق  كلیة  الجزائریة  التشریعات  في  ومكانتھا  البیئة  مفھوم  لعلوم " 

 . 233، ص 2011امعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة الفكر، العدد السابع ، نوفمبرالسیاسة ج
 . 390مسعود عمارنة ، المرجع السابق ، ص 25
  في  دكتوراه  رسالة"  الجزائر  في  البیئة  لحمایة  الإداریة  القانونیة  الوسائل"  أحمد  بن  المنعم  عبد26

 . 19، ص  009-2008 خدة، بن یوسف الجزائر ةجامع عكنون، بن الحقوق كلیة العام القانون
 حسین زواش ، المرجع السابق . 27
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 .28سلبیات ھذا القانون الإحالة فیھ للنصوص التنظیمیة اللاحقة مما عطل تنفیذ أحكامھ 
جملة الأھداف الرئیسیة التي حددھا التشریع البیئي والتي ترمي إلى حمایة البیئة    ومن

الوقایة ،في إطار التنمیة المستدامة نجد :تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئة  
مكوناتھا  الحفاظ على  بضمان  وذلك  بالبیئة  الملحقة  والأضرار  التلوث  أشكال  كل  من 

الإیو الإستعمال  إستعمال كوترقیة  وكذا  المتوفرة  الطبیعیة  للموارد  العقلاني  لوجي 
 .  29التكنولوجیات الأكثر نقاوة 

جملة  المذكور  القانون  في  المشرع  أرسى  القانون  لھذا  الكبرى  الأھداف  من  وإنطلاقا 
التالي   النحو  البیئي  لتكریسھا وھي ثمانیة مبادئ على  النظام  التي یسعى  المبادئ  من 

30 
المحافظة   :عل مبدأ  البیولوجي  التنوع  منع    ى  نشاط  كل  بمقتضاه، على  ینبغي  والذي 

  .إلحاق الضرر بالتنوع البیولوجي
: الطبیعیة  الموارد  تدھور  عدم  الطبیعیة   مبدأ  بالموارد  الضرر  إلحاق  تجنب  ومؤداه 

 كالماء والھواء والأرض وباطن الأرض .  
بآخر یكون أقل خطر علیھا   والذي یعني إستبدال عمل مضر بالبیئة  مبدأ الإستبدال :

البیئیة   للقیم  مناسبة  دامت  ما  مرتفعة  تكلفتھ  كانت  ولو  الأخیر  النشاط  ھذا  ویختار 
 موضوع الحمایة .  

 : الإدماج  والتنمیة    مبدأ  بالحمایة  المتعلقة  الترتیبات  دمج  بمقتضاه  یجب  والذي 
 المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقاتھا .

:أ  مبد الضرر  عند  بالأولویة  البیئیة  الأضرار  وتصحیح  الوقائي  ذلك    النشاط  ویكون 
مقبولة ویلزم كل شخص یمكن أن    اقتصادیةأحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة    باستعمال

   .یلحق نشاطھ ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف
توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة    والذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم  مبدأ الحیطة :

تأخیر   في  سببا  الحالیة   خطر   اتخاذوالتقنیة  من  للوقایة  والمتناسبة،  الفعلیة  التدابیر 
 الأضرار الجسمیة المضرة بالبیئة ویكون ذلك بتكلفة إقتصادیة مقبولة . 

  والمراد بھ تحمل كل شخص یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب   مبدأ الملوث الدافع :
وإعادة   منھ  والتقلیص  التلوث  من  الوقایة  تدابیر  كل  نفقات  بالبیئة،  الضرر  إلحاق  في 

 .الأماكن وبیئتھا إلى حالتھما الأصلیة
المشاركة : المبدأ الحق في أن یكون على علم    مبدأ الإعلام و  لكل شخص وفق ھذا 

 تضر بالبیئة .  بحالة البیئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي
القانون   كان  المسار  نفس  ومراقبتھا  19-01وفي  النفایات  بتسییر  مدعما   31المتعلق 

السابق   حیث    10-03للقانون  المستدامة،  التنمیة  إطار  في  البیئة  بحمایة  المتعلق 
للتسییر   حدا  وضع  طریق  عن  البیئة  حمایة  على  تسھر  ومؤسسات  آلیات  إستخدمت 

 .اتجة عن عملیة الإنتاج أو الإستعماللناللاعقلاني لكل النفایات ا

 
سمیر بن عیاش " السیاسة العامة البیئة في الجزائر وتحقیق التنمیة المستدامة على المستوى   28

الجزائر   السیاسیة و  2009-1999المحلي " دراسة حالة ولایة  العلوم  " مذكرة ماجستیر كلیة 

 . 40، ص2011-2010جزائر الاعلام جامعة ال
 ، المرجع السابق . 10-03من القانون  02المادة  29
 ، المرجع نفسھ . 10-03من القانون  03المادة  30
في    19-01القانون    31 و    2001دیسمبر    12المؤرخ  مراقابتھا  و  النفایات  بتسییر  المتعلق   ،

 .  2001دیسمبر  15مؤرخة في  77إزالتھا ، ج ر ، عدد 
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الحدیثان قد تبنیا وأعطیا مھام    ،33والولایة  32إضافة إلى ما سبق نجد قانونا البلدیة     
إطار   في  البیئة  لحمایة  واضحة  سیاسة  ورسما  المحلیة،  الجماعات  تسییر  في  أوسع 

البیئة في إطار    یةبحما  المتعلق  2003التنمیة المستدامة فھما وبھذا ینسجمان مع قانون  
المستدامة المالیة    ،التنمیة  قانون  یصدر  مالیة  سنة  كل  وفي  أنھ  إلى  بالإضافة  وھذا 

   .یتضمن بنودا تتعلق بحمایة البیئة عن طریق الرسوم البیئة المختلفة
الذي من شأنھ         والتنظیمي  التشریعي  أن ھناك تطور غیر مسبوق للإطار  یتبین 

 ومیة فعالة بحمایة البیئة خاصة في العشریة الأخیرة . عمطیر سیاسة أأن یسمح بت
البیئة لم یستقر الا مؤخرا في سنة       بعد إنشاء وزارة تھیئة   2001فالتكفل بحمایة 

وزارة   إلى  المھمة  ھذه  أسندت  وحالیا  والبیئة  المتجددة الإقلیم  والطاقات  "    البیئة 
توفیر  "،2022 خلالھا  من  تم  طموحة  برامج  سطرت  القانوني    التي  الاطار 

والمؤسساتي اللازم لذلك، مدیریات ولائیة للبیئة، وكالة وطنیة للنفایات ، مراصد البیئة  
والتنمیة المستدامة، المركز الوطني لتكنولوجیات الانتاج اكثر نقاوة ...الخ اضافة  إلى  
بتحسین   تسمح  التي  والمشاریع  البرامج  بتمویل  تسمح  خاصة  وصنادیق  الآلیات 

 . 34ة البیئیة ودفع وتیرة التنمیة المستدامة ومالمنظ
 
 المؤسساتي   المظھر:   الثاني  مطلبال

في       بالغة  أھمیة  الجزائر،  في  البیئة  لقطاع  المؤسساتي  التطور  دراسة  تكتسي 
الرسمیة    الكشف المؤسسات  في  ممثلة  البیئیة  الإدارة  تدخل  وفعالیة  نجاعة  مدى  عن 

ف الحكومیة  غیر  المؤسسات  التنمیة  ي  وكذا  وتحقیق  البیئیة  العامة  السیاسة  رسم 
الجزائر في  یستوجب    المستدامة   ما  التنظیم  وھو  وتطور  نشأة  مراحل  إلى  التطرق 

البیئة لحمایة  المركزي  فعالیتھ  الإداري  مدى  عل  وبیان  الاستراتیجیة  ى  للوقوف  جدیة 
 التدخلیة لحمایة البیئة

 
 في الجزائر   مراحل إستحداث وزارة للبیئة  الفرع الأول:

تشكیلات        عرف  فإنھ  الجزائر  في  البیئة  لقطاع  المؤسساتي  الإطار  یخص  فیما 
متعددة آخذت تارة ھیكلا ملحقا بدوائر وزاریة ، وتارة أخرى ھیكلا تقنیا وعملیا لذلك  
ھیئة  أول  نشأة  منذ  وذلك  القطاعي  الإستقرار  یعرف  لم  القطاع  ھذا  أن  القول  یمكن 

  1996إلى أن تم إستحداث أول ھیكل حكومي في عام    1974ة  سنتتكفل بالبیئة في  
 35وتتمثل في كتابة الدولة للبیئة .

وقد أدى عدم الإستقرار الھیكلي لقطاع البیئة إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط       
منتصف   إلى  السبعینات  منتصف  من  متكاملتین  عشریتین  تتجاوز  مدة  طیلة  البیئي 

القرن من  بیئیة    التسعینات  سیاسة  تطبیق  في  سلبا  أثر  الذي  الشيء  وھو  الماضي 
الري المختلفة،  القطاعات  عبر  البیئة  إنتقال  بسبب  المعالم  الفلاحة،  ، واضحة  الغابات، 

الداخلیة، البحث العلمي، التربیة وھو ما أدى إلى عدم فعالیة ھذا القطاع من خلال عدم  

 
مؤرخة في    37، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد    2011جوان22المؤرخ في    10-11القانون    32

 . 2011جویلیة03
مؤرخة في  12، المتعلق بالولایة ، ج ر ، عدد  2012فیفري21المؤرخ في  07-12القانون  33

 . 2012فیفري  29
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مجال   في  حقیقیة  سیاسة  إنطلاق  في  الرؤیا  بدأت  الوضوح  الرؤیا  ھذه  أن  إلا  بیئة، 
إنطلاق مع  تماشیا  لعشریة   تتضح  الثاني  النصف  من  إبتداء  رشیدة  بیئیة  سیاسة 

البیئیة إلى إدارات وھیئات وطنیة تقوم بإبراز د المھام  إسناد  بعد  رھا في  والتسعینات 
 وھذا ما سنستوضحھ عبر مراحل تطور ھذه المؤسسات. ، 36حمایة البیئة 

 
   1983ل سنة قبمرحلة  أولا:
للبیئة         بعد مؤتمر استوكھولم حول البیئة الإنسانیة أنشأت الجزائر اللجنة الوطنیة 

وكانت أول جھاز    37  1974جویلیة    12المؤرخ في    156-74بموجب المرسوم رقم  
البیئة، تتكون من لجان متخصصة تتكلف بمھام    إداري مركزي متخصص في حمایة 

حو إقتراحات  وتقدم  للدولة ل  البیئة  العلیا  للھیئات  البیئیة  للسیاسة  الرئیسیة  المكونات 
الإقتصادیة   والتنمیة  العمرانیة  بالتھیئة  الصلة  ذات  المجالات  ایضا  إقتراحاتھا  وتشمل 

متخصصة  38والإجتماعیة   أقسام   عدة  من  تتكون  دائمة  بكتابة  اللجنة  وجھزت   ،
القیام بوظیفة   ، وكان من 39وتمیزت تركیبتھا بالطابع الوزاري المشترك   بین أھدافھا 

وتطویر   الأخبار  نشر  على  والسھر  بالأمر  المعنیة  الوزارات  مختلف  بین  الإتصال 
تحضیر   عملیة  تنسیق  تأمین  تتولى  كما  المیدان،  ھذا  في  المتخذة  التنشیط  حركة 

المشترك، الوزاري  الطابع  ذات  والبرامج  مشروع    الإجراءات  أي  في  برأیھا  ویؤخذ 
 .40یتعلق بتحسین البیئة  ميقانوني أو تنظی

المنظم لصلاحیاتھا إلا بعد سنة واحدة من إنشائھا وتم إنھاء       ولم یصدر المرسوم 
مھام اللجنة الوطنیة للبیئة بسنتین بعد تنظیم الكتابة الدائمة للجنة الوطنیة للبیئة دون أن  

 .41تضع برنامج أو مخطط وطني لتحدید كیفیة التدخل لحمایة البیئة 
رقم    حل  إن      المرسوم  بموجب  تم  اللجنة  في   119-77ھذه  المؤرخ 

الأراضي 197742سبتمبر15 وإستصلاح  الري  وزارة  إلى  مصالحھا  وحولت   ،      
وحمایة البیئة وھو تاریخ أدرجت فیھ لأول مرة كلمة بیئة ضمن تسمیة ھیئة وزاریة  

الملفا ودراسة  الوطنیة  الحدائق  تشیید  الوزارة  ھذه  مھام  بالتلوث  ت  ومن  المتعلقة 

 
 نفسھ . حسین زواش ، المرجع 36
المتضمن إحداث لجنة وطنیة   1974جویلیة  12المؤرخ في  74/156وم التنفیذي رقم المرس 37

-77، ملغى بموجب المرسوم الرئاسي    1974جویلیة    23مؤرخة في    59للبیئة ،ج ر ، عدد  

  64یتضمن إنھاء نشاطات اللجنة الوطنیة للبیئة ، ج ر، عدد    1977أوت    19مؤرخ في    119

 . 1977أوت  21مؤرخة في 
 .  المرجع نفسھ. 74/156من المرسوم  01فقرة  02المادة  38
 . نفسھ، المرجع  156/ 74من المرسوم  4، 3 ادتانالم 39
 ، المرجع نفسھ .  74/156من المرسوم  2المادة  40
العام    41 القانون  البیئة في الجزائر" رسالة دكتوراه في  القانونیة لحمایة  الآلیات  وناس یحي " 

   12، ص  2007تلمسان،  جویلیة  –بو بكر بلقاید ،جامعة أ
الرئاسي    42 في    119-77المرسوم  اللجنة    1977أوت    19المؤرخ  نشاطات  إنھاء  یتضمن 

 .  1977أوت  21مؤرخة في  64الوطنیة للبیئة ، ج ر عدد 

ذلك من ھذا المرسوم : یلحق موظفوا الكتابة الدائمة للجنة الوطنیة للبیئة و ك  2نصت المادة    -  

 وسائلھا المادیة بوزارة الري و إستصلاح الأراضي و حمایة البیئة .
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 . 43الصناعي وإنشاء المخابرالمتنقلة 
لسنة        الحكومي  التعدیل  والتشجیر    197944وبعد  للغابات  الدولة  كتابة  أحدثت 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة    264-79بموجب المرسوم التنفیذي رقم  
 .45للغابات والتشجیر

التي لم تعمر الا سنة واحدة ، مما   –ت والتشجیر  باوأعید تنظیم كتابة الدولة للغا     
تتقاذ كانت  التي  البیئة  حمایة  مھمة  عدم وضوح  أخرى  مرة  الھیاكل  فیؤكد  مختلف  ھا 

بنفس  46المركزیة. الإحتفاظ  مع  الأراضي  وإستصلاح  للغابات  الدولة    بكتابة 
الرئاسي   المرسوم  تحویل    1981وبحلول سنة    ،17547-80الصلاحیات بموجب  تم 

للغابات وإستصلاح الأراضي بموجب  صام الدولة  للبیئة إلى كتابة  العامة  المدیریة  لح 
وفي ھذا الإطار أنشأ لدى ھذه الكتابة مدیریة مركزیة تحت    48  49-81المرسوم رقم  

طبیعة وترقیتھا " وكان دورھا یكمن في المحافظة على الإسم " مدیریة المحافظة على  
والمج كالحدائق  الطبیعي  البیولوجیة  معالتراث  والموارد  والحیوانات  الطبیعیة  ات 

حدائق   وإنشاء  للتسلیة  غابیة  أماكن  تھیئة  منھا  مشاریع  عدة  أنجزت  وقد  الطبیعیة 
 .49للحیوانات في جل عواصم المدن الساحلیة، الجزائر، عنابة، قسنطینة ، وھران

 
 2001و  1983مرحلة ما بین سنة ثانیا : 

لق بحمایة البیئة والذي یھدف في مادتھ الأولى إلى  تعالم  03-83بصدور قانون        
تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة عن طریق حمایة الموارد الطبیعیة وإستخلاف ھیكلة  

التلوث   أشكال  من  شكل  كل  وإتقاء  علیھا  القیمة  إطار  ووإضفاء  وتحسین  مكافحتھ 
   .یھا الإدارة المركزیةعلتي تسھر سمح بإعادة إدراج البیئة ضمن الأولویات ال،  المعیشة

یوقف        لم  الوطنیة،  للمصلحة  بالنسبة  البیئة  حمایة  موضوع  بحیویة  التصریح  إن 
حتى أن ھناك    50حالة عدم الإستقرار وكثرة تداول مختلف الوزارات على ملف البیئة.

        نسبة لتبني الكثیر من الوزارات لملف البیئة    51من سمى ھذه المرحلة بمرحلة الإلحاق
البیئة   المتعلقة بحمایة  المصالح  تم ضم  الوتیرة حیث  بنفس  البیئة  إلحاق ملف  وإستمر 

 
 . 141بن أحمد ، المرجع السابق ، ص  عبد المنعم 43
رقم    44 الرئاسي  في    57-79المرسوم  و    1979مارس    08مؤرخ  الحكومة  تنظیم  یتضمن   ،

 . 1979مارس  13مؤرخة في  11تشكیلھا ، ج ر، عدد
، ج ر ، مركزیة لكتابة الدولة للغابات و التشجیرنظیم الإدارة الیتضمن ت  264-79المرسوم    45

 .  1979دیسمبر  25، المؤرخة في  52عدد ، 
 . 13وناس یحي ، المرجع السابق ، ص  46
رقم    47 الرئاسي  في  یتضمن    175-80المرسوم  المؤرخ  الحكومة،  ھیاكل  جویلیة    15تعدیل 

 . 1980جویلیة  22المؤرخة في  30، ج ر، عدد1980
رقم    48 في    49-81المرسوم   الدولة   1981مارس    21مؤرخ  كاتب  صلاحیات  یحدد  الذي 

 . 1981مارس  24مؤرخة في  12للغابات و إستصلاح الأراضي ج ر ، عدد 
 حسین زواش ، المرجع السابق . 49
 . 14وناس یحي ، المرجع السابق ، ص  50
 . 142بن أحمد ، المرجع السابق ، ص  عبد المنعم 51
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والغابات   والبیئة  الري  المرسوم رقم    52إلى وزارة  والمؤرخ    12-84وذلك بموجب 
و في ھذه الخصوص أسندت المھام المتعلقة بحمایة البیئة إلى    198453جانفي    22في  

 .54اتنائب وزیر مكلف بالبیئة والغاب
من       نوعا  عرفت  التي  الوحیدة  الوزارة  والغابات  والبیئة  الري  وزارة  تعتبر 

طویلا     وإن بدا نوعا ما    1988إلى غایة    1977ن سنة  الإستقرار إذ إستمر نشاطھا م
إلا أنھ لم یترجم في أعمال تعبر فعلا عن ھذا الإستقرار لأنھا لم تبرز ولم تكشف عن  

 .55ئة طیلة ھذه المدة بیعناصر السیاسة الوطنیة لل 
التنفیذي رقم         المرسوم    56  1990دیسمبر    01المؤرخ في    392-90وبموجب 

الوزیر   إلى  البیئة  حمایة  مھمة  وأوكلت  والتكنولوجیا  البحث  بوزارة  البیئة  ألحقت 
والتكنولوجیا   البحث  بوزارة  البیئة  إلحاق  سبب  ویعود  التكنولوجیا،  و  للبحث  المنتدب 

 . 57علمي و التقني لمواضیع البیئة الإلى الطابع 
التغ      سیاسة  وفي  بالبیئة  ی ودائما  والتعلیمي  العلمي  للإھتمام  وتأكیدا  أعید    58یر 

التي أنشأت في إطارھا مدیریة   59تحویل إختصاصات البیئة إلى وزارة التربیة الوطنیة
-93رسوم  لمالبیئة  وضعت تحت وصایة كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي، لیأتي ا 

لیحدد صلاحیات كل من وزیر التربیة والوزیر المنتدب للجماعات والبحث    60  232
بالمرسوم   متبوعا  التربیة  وزیر  لدى  الدولة    61  235-93العلمي  كتابة  ألغى  الذي 

 
البیئة و    1984ماي    19خ في  المؤر  126-84وم  المرس  52 الري و  یحدد إختصاصات وزیر 

  1984ماي  22المؤرخة في  21الغابات و نائب وزیر المكلف بالبیئة و الغابات ، ج ر ، عدد 
في    12-84المرسوم  من    03المادة    53 تشكیل   1984جانفي    22المؤرخ  و  تنظیم  یتضمن 

 . 1984جانفي  24ي المؤرخة ف 04الحكومة ، ج ر ، عدد 
ملف حول البیئة في الجزائر " السیاسة البیئة في الجزائر" ، عن    –المجلة الجزائریة للبیئة    54

 . 07، ص  1999كتابة الدولة المكلفة بالبیئة ، العدد الأول ، سنة 
  14وناس یحي ، المرجع السابق ، ص  55
ر المنتدب  د صلاحیات الوزییحد  01/12/1990مؤرخ في    392-90المرسوم التنفیذي رقم    56

 . 1990دیسمبر  12المؤرخة في  54للبحث و التكنولوجیا ج ر ، عدد 
 ، المرجع نفسھ. 392-90من المرسوم التنفیذي  05، 02المادتان  57
 . 143، ص  السابقبن أحمد ، المرجع  عبد المنعم 58
التنفیذي رقم  من    01المادة    59 حدد صلاحیات ی  28/12/1992مؤرخ في    488-92المرسوم 

 . 1992دیسمبر  30المؤرخة في  93الوزیر التربیة الوطنیة ، ج ر ، عدد 
یحدد صلاحیات الوزیر التربیة   10/10/1993مؤرخ في    232-93المرسوم التنفیذي رقم    60

المؤرخة    65المنتدب للجماعات والبحث العلمي لدى وزیر التربیة ج ر، عدد    الوطنیة والوزیر

 السابق  . 488-92رسوم والذي ألغى الم 1993أكتوبر  13في 
التنفیذي رقم    61 في    235-93المرسوم  المركزیة 10/10/1993مؤرخ  الادارة  تنظیم  یتضمن 

عدد   ر،  ج  العلمي  والبحث  في    65للجماعات  بموجب    1993أكتوبر    13المؤرخة  والملغى 

یة  في وزارة یتضمن تنظیم الادارة المركز  1994أوت    27مؤرخ    261-94المرسوم التنفیذي  

 .  1994أوت   31مؤرخة في  55التعلیم العالي و البحث العلمي ، ج ر ، عدد 
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أن   حیث   ، الجامعات  بوزارة  البیئیة  الإختصاصات  وإلحاق  العلمي  بالبحث  المكلفة 
 الإدارة المركزیة للجامعات والبحث العلمي. ل مدیریة البیئة كانت من ضمن ھیاك

ولم تدم مدة الإلحاق ھذه سنتین حتى أعید إلحاق مھام حمایة البیئة بمصالح وزارة       
للبیئة بموجب    ،24762-94الداخلیة بموجب المرسوم   العامة  المدیریة  حیث تم إنشاء 

التنفیذي   ال 24863-94المرسوم  وزارة  إلى  البیئة  مھام  وإسناد  في دا ،  یكمن  خلیة 
إعتبارھا وزارة قویة ومتواجدة على المستوى المركزي والمحلي وتملك من القدرات  

 .64المادیة والبشریة ما یرشحھا للقیام بھذه المھمة على أكمل وجھ
كما أنھ ومنذ إنشاء ھذه المدیریة طرأ على ھذا القطاع بعض الإستقرار نسبیا رغم       

أ بوزارات  أخرى  مرات  بعدخرإلحاقھ  فیما  سنة    65ى  مطلع  إحداث    1996وفي  تم 
الرئـاسي   للمرسوم  طبقا  الداخلیـة  وزارة  لدى  بالبیئة  مكلفة  الدولة   0166-96كتـابة 

البیئة بجھاز إداري خاص یضطلع فقط بمھمة حمایة البیئة   قطاع  وكان لمبادرة إفراد
یة، إذ ولأول مرة  الأثرا بالغا في إستقرار ھذا الھیكل ووضوح معالمھ ما یجعلھ أكثر فع

سنة   للبیئة  وطني  مخطط  إعتماد  إستحداث 1996تم  وتلاه  على   ،  للبیئة  مفتشیات 
مرحلتھا  والمؤسسیة  التشریعیة  والتعدیلات  الإصلاحات  ودخلت  المحلي  المستوى 

 .67النشطة خلال ھذه الفترة لتدارك التأخر الحاصل في مجال حمایة البیئة 
في المرات السابقة إلى إلحاق وإسناد قطاع البیئة إلى    وعاد المشرع الجزائري كما     

والعمران والبیئة  الإقلیم  وتھیئة  العمومیة  الأشغال  أدراج    68وزارة  في  یمكث  لم  الذي 
حقیقیة لطبیعة   ھذه الوزارة إلا بضعة أشھر لنجد تفسیر واحد لذلك وھو غیاب رؤیة

في  التي عجزت  المركزیة  السلطات  لدى  البیئة  قطاع  مرة عن تصور حل ل  ك  عمل 
 مناسب لتحقیق الإستقرار لھذا القطاع .  

وأمام حالة التخبط لدى السلطات المركزیة وحالة التقاذف لقطاع البیئة بین مختلف       
توّ  البیئة  الوزرات،  حمایة  بمھمة  تعنى  وزارة خاصة  بإنشاء  الاستقرار  عدم  أخیرا  ج 

 
یحدد    10/08/1994مؤرخ في    247-94المرسوم التنفیذي رقم  ، من  18،  02،  01المواد     62

عدد   ر،  ج  الاداري  الاصلاح  و  البیئة  و  المحلیة  الجماعات  و  الداخلیة  وزیر   53صلاحیات 

 .  1994أوت  21المؤرخة في 
رقم  من    01ة  الماد   63 التنفیذي  في    248-94المرسوم  تنظیم    10/08/1994مؤرخ  یتضمن 

الادارة المركزیة في وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و الاصلاح الاداري ج ر ،  

 . 1994أوت   21مؤرخة في 53عدد 
 . 15وناس یحي ، المرجع السابق ، ص  64
 . 144المرجع السابق ، ص  بن أحمد ، عبد المنعم 65
یتضمن تعیین    1996جانفي    05المؤرخ في    01-96المرسوم الرئاسي رقم    من    01المادة     66

 .  1996جانفي  07مؤرخ في  01أعضاء الحكومة ،ج ر عدد 
 .16 -15وناس یحي ، المرجع السابق ، ص 67
رقم  من    01المادة    68 الرئاسي  في    300-99المرسوم  یتضمن   9919دیسمبر    24المؤرخ 

 . 1999دیسمبر  26مؤرخة في  93عدد  ر أعضاء الحكومة، ج تعیین 
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والبیئة الاقلیم  تھیئة  وزارة  بص  69ھي  ذلك  الرئاسيدووتأكد  المرسوم   13970-01ر 

مع   متجانسة  إختصاصات  تجمع  وزارة  إحداث  أن  العامة  السلطات  إقتنعت  وھنا 
 . موضوع البیئة یمكن لھ أن یعطي دفعة قویة لھذا القطاع على أرض الواقع 

 
 "   " تاریخ إنشاء أول وزارة للبیئة  2001مرحلة مابعد ثالثا: 

للبیئة جمعت ھذه الوزارة عدة مدیریات  وزأستھلت ھذه المرحلة بإنشاء أول        راة 
للمادة   وطبقا  فرعیة  مدیریات   من  بدورھا  تتكون  والتي  للبیئة  المدیریةالعامة  أبرزھا 

الذي ینظم الإدارة المركزیة في وزارة تھیئة    09-01من مرسوم النشأة السابق     02
 :  الإقلیم و البیئة فقد نصت على صلاحیات ھذه المدیریة و تمثلت في

الوقایة من أشكال التدھور في الوسط البیئي ومن جمیع أشكال التلوث والأضرار في    
إحترام   البیولوجي وتسھر على  التنوع  كما تحافظ على  الصناعي والحضري،  الوسط 
تسلم   كما  ومراقبتھا  البیئة  حالة  رصد  وتضمن  بھا  المعمول  والتنظیمات  القوانین 

 ئة التأشیرات والرخص في میدان البی
الوزارة          لھذه  تسمیة جدیدة  بإعادة صیاغة  المرحلة  تمیزت ھذه  ما  لكن سرعان 

إلى وزارة التھیئة العمرانیة والبیئة وبقیت على    200271بعد التعدیل الحكومي لسنة  
لسنة   الحكومي  التعدیل  غایة  إلى  التسمیة  بھذه  في   200772حالھا  البارز  والشيء 

-83صدور ثاني قانون للبیئة بعد القانون الأول    2007إلى    2001الفترة الممتدة من  
 .1073-03ھو قانون  03
مرة أخرى أدمجت البیئة مع السیاحة في    2007وعلى إثر التعدیل الحكومي لسنة      

والسیاحة والبیئة  العمرانیة  التھیئة  وزارة  لتصبح  واحدة  دامت    74وزارة    3والتي 
النسبي،   الإستقرار  لتستمر حالة عدم  إلى  فیسنوات  الوزارة مجددا  عاد صیاغة تسمیة 

بموجب   وھذا  البیئة  عن  السیاحة  قطاع  فصل  وتم  والبیئة  العمرانیة  التھیئة  وزارة 
 .  2012لتمتد إلى غایة  14975-10المرسوم الرئاسي 

تم إعادة تسمیة الوزارة مع إضافة المدینة لتصبح وزارة    2012ي بدایة سبتمبر  وف  

 
المركزیة  یتضمن تنظیم الادارة    2001جانفي    07المؤرخ في    09-01المرسوم تنفیذي رقم    69

 .   2001جانفي  14مؤرخة في  04في وزارة تھیئة الاقلیم و البیئة  ، ج ر عدد 
یتضمن تعیین    2001ماي    31المؤرخ في    139-01المرسوم الرئاسي رقم  من    01المادة    70

 .  2001جوان  06مؤرخة في   31أعضاء الحكومة ، ج ر عدد 
رقممن  01المادة  71 الرئاسي  في  208-02المرسوم  تعیین    2002جوان17المؤرخ  المتضمن 

 . 2002جوان18مؤرخة في   42 عدد،ر ج أعضاء الحكومة،
رقم    72 الرئاسي  في    173-07المرسوم  ت  2007ان  جو  04المؤرخ  أعضاء یتضمن  عیین 

 .  2007جوان  07مؤرخة في  37الحكومة ، ج ر عدد 
في    10-03القانون    73 التنمیة   2003جویلیة    19مؤرخ  اطار  في  البیئة  بحمایة  المتعلق 

 03-83و الذي ألغى أحكام القانون    2003جویلیة    20المؤرخة في    43المستدامة ج ر ، عدد  

 . 1983فیفري  8مؤرخة في   6علق بحمایة البیئة ،ج ر ، عدد المت 1983فیفري  5المؤرخ في 
 ، المرجع السابق .  173-07المرسوم الرئاسي رقم من  01المادة  74
الرئاسي  من    01المادة    75 في    149-10المرسوم  تعیین   2010ماي    28المؤرخ  یتضمن   ،

 . 2010ماي  30مؤرخة في   36أعضاء الحكومة ج ر ، عدد 
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لكنھا لم تدم    32676-12والمدینة بموجب المرسوم الرئاسي  ة  التھیئة العمرانیة والبیئ
طویلا لتعاد الصیاغة من جدید وتصبح وزارة التھیئة العمرانیة والبیئة كما في السابق  

بوھذ رقم  ا  الرئاسي  التنفیذي  بلتتأكد    31277-13المرسوم   78  395-13المرسوم 
حال  39679-13التنفیذي    والمرسوم  على  التسمیة  وتبقى  المرسوم    ھالتستمر  بموجب 

 . 80 2014ماي  5المؤرخ في   14-154
 

   ثاني: دور الوزارات الأخرى في حمایة البیئةال  الفرع 
بسبب        تجزئتھا  یمكن  لا  فانھ  قطاعات  عدة  وتھم  متجانسا  كلا  البیئة  لكون  نظرا 

لذلك یستوجب   البیئیة ككل  المنظومة  قطاعي معین على  لنشاط  السلبي  التأثیر  إمكانیة 
المشرفة    مرالأ الوزاریة  القطاعات  لتنوع  واحد  آن  في  تستجیب  ملائمة  إیجاد طریقة 

 .81على مختلف العناصر البیئیة والنشاطات الملوثة 
من        مجموعة  تتولى  البیئة  وزارة  تلعبھ  الذي  المحوري  الاختصاص  إلى  إضافة 

بالمو التكفل  یتم  المؤسساتي  الصعید  فعلى  قطاعیة  بیئیة  مھام  البیئیة  اضالوزارات  یع 
 سواء من طرف الصحة والسكان والفلاحة والتنمیة الریفیة ، الطاقة والصناعة . 

:  -أولا المستشفیات  وإصلاح  والسكان  الصحة  من خلال    وزارة  الوزارة  ھذه  تبادر 
 82.مھامھا باتخاذ تدابیر مكافحة المضار والتلوث التي تؤثر على صحة السكان

والتنمی  -ثانیا   الفلاحة  مرتبطة    الریفیة:ة  وزارة  تقلیدیة  مھام  الوزارة  ھذه  تتولى 
ومكافحة  السھوب  وحمایة  والنباتیة  الحیوانیة  والثروة  الغابیة  الأملاك  إدارة  بتسییر 

فقد   والتصحر  یجب  أالانجراف  أنھ   " وآفاق  إشكالیة   " لھا  تقریر  في  الوزارة  شارت 
یة والسھوب والصحراء  اباعتماد سیاسة للمحافظة على التراث الطبیعي كالمساحات الغ

الذي   الكبیر والسریع  التدھور  كما جددت في تقریرھا "مھام وتطلعات " الإشارة الى 
والھیاكل  القاعدیة  الطرقات  تطور  جراء  من  الجزائر  في  الطبیعیة  الأوساط  تشھده 

 
، یتضمن تعیین    2012سبتمبر    04المؤرخ في    326-21مرسوم الرئاسي  المن    01المادة    76

 .  2012سبتمبر  09مؤرخة في   49أعضاء الحكومة ج ر ، عدد 
، یتضمن تعیین    2013سبتمبر    11المؤرخ في    312-13المرسوم الرئاسي  من    01المادة    77

 .  2013سبتمبر  15مؤرخة في   44أعضاء الحكومة ج ر ، عدد 
  11مؤرخة في    62،ج ر ، عدد    2013نوفمبر    25المؤرخ في    395-13ئاسي  المرسوم الر  78

یحدد   2010أكتوبر    21المؤرخ في    258-10.الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2013  دیسمبر

 صلاحیات وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة .
الرئاسي    79 في    396-13المرسوم  في   62،ج ر،عدد  2013نوفمبر    25المؤرخ    11مؤرخة 

التنفیذي رقمال  2013  دیسمبر المرسوم  یعدل  ینظم   2010أكتوبر  21المؤرخ في  259-10ذي 

 الادارة المركزیة في وزارة التھیئة العمرانیة والبیئة و سیرھا . 
الرئاسي  من    01المادة    80 في    154-14المرسوم  عدد  2014ماي05المؤرخ  ر،  ج   ،26  

 .یتضمن تعیین أعضاء الحكومة  2014ماي07مؤرخة في 
 . 20وناس یحي، المرجع السابق، ص  81
عن    -82 المتنقلة  الامراض  و  التلوث  عن  الناتجة  المیاه  عبر  المتنقلة  الامراض  محاربة  مثل 

 طریق الحیوانات مثل داء الكلب ومرض انفلونزا الطیور و الخنازیر ............... الخ 
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الأراضي   وإھمال  الغابیة  المساحات  على  والقضاء  والحرائق  والتعمیر  القاعدیة 
 .83البیئیة الھشة وانجراف التربة والرعي المركز والجفاف.....الخ  وزراعة الأنظمة

بالنظر للآثار السلبیة التي تشكلھا حركة التصنیع على البیئة   وزارة الصناعة:  -ثالثا  
فقد نص المرسوم المنظم لمھام وزیر الصناعة وإعادة الھیكلة على أنھ یتولى الوزیر  

القواعد العام للأمن الصناعي وتطبیق التنظیم    المكلف بالصناعة في المجال البیئي سن
المھام   لھذه  وتدعیما  البیئة  وحمایة  الصناعي  بالأمن  رئیس  أالخاص  مكتب  حدث 

والجودة   المقاییس  مدیریة  ضمن  الصناعي  والأمن  البیئة  بحمایة  مكلف  دراسات 
 84والحمایة الصناعیة.

اجم بالإضافة  إلى مھامھا منتتولى وزارة الطاقة وال  وزارة الطاقة والمناجم:  -رابعا  
الخاصة المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتھیئة العمرانیة وحمایة البیئة ورغم الطابع 
انعكاسات   إلى إحداث  فإنھا تؤدي  المجال الاقتصادي  الطاقة في  تكتسیھ  الذي  الحیوي 

وأن  خاصة  الجزائر  في  الطبیعیة  البیئة  على  مباشرة  الدول    تعتبر  ھاسلبیة  أكبر  من 
 .85للبترول من أجل ذلك تم إنشاء أول وكالة وطنیة لتطویر الطاقة وترشیدھا  المنتجة
:  -خامسا   المائیة  الموارد  غیر    وزارة  المیاه  إنتاج  قدرات  تطویر  برنامج  یستدعي 

الل  البحرالتقلیدیة  میاه  تحلیة  تقنیات  إلى  المیاه  ا  جوء  واستعادة  معالجة  إلى  لإضافة 
عن طریق   86ة لتلبیة حاجیات قطاعي الفلاحة والصناعة بھذا العنصر الحیويالمستعمل

 محطات التصفیة وھذا بأخذ الاعتبار بالجانب البیئي . 
حمایة         مھمة  بھا  ألحقت  التي  الوزاریة  الھیاكل  مختلف  من خلال عرض  إتضح 

  11یة البیئة بین  البیئة أن الإدارة المركزیة البیئیة لم تعرف الثبات إذ تداول مھمة حما
تاریخ استحداث الوزارة الحالیة أي    2001إلى غایة    1974وزارة وكتابة دولة من  

بمعدل اقل من سنتین ونصف عمر كل وزارة اضطلعت بمھمة حمایة البیئة الأمر الذي  
البیئیة   البیئیة المركزیة في معالجة المشاكل  ، كما 87أدى إلى غیاب تام لدور الإدارة 

الأستاذ إلى    یرجع  البیئة  حمایة  في  المركزیة  الإدارة  فعالیة  عدم  سبب  یحي  وناس 
الوزارات   مختلف  بین  اقتسام  محل  جعلھا  والتي  البیئیة  للظاھرة  المتشعب  الطابع 

 بات صعبا لوجود عائقین:  الذيبین مختلف الوزارات  وبالتالي غیاب التنسیق 
التي كانت تو   - البیئة  المھمة أولھما یتعلق بوضعیة مھمة حمایة  جد دائما في وضعیة 

الملحقة بوزارة تمارس وظائف تقلیدیة عریقة مما یجعل الوزارة نفسھا تنظر إلى ھذه  
التقلیدیة   بمھامھا  القیام  علیھا  یصعب  فإنھ  وبالتالي  جوھریة  غیر  مھمة  بأنھا  المھمة 

 ومھمة حمایة البیئة ومھمة التنسیق بین مختلف الوزارات. 
التي تقتضي بأن الوزارة التي تقوم بھذه المھمة ،ة التنسیق نفسھافیتمثل في عملیثانیھما  

تتمكن من فرض برنامج تدخل   كيینبغي أن تتمتع بنوع من السمو على بقیة الوزارات 
عدا   البیئة  حمایة  بمھمة  اضطلعت  وزارة  لأي  یتحقق  لم  الوضع  ھذا  أن  اذ  موحد، 

 
الجزائر  83 في  البیئة  لحمایة  الاتصالي  البعد   " شادي  الدین  والتن  -عز  بین الاتصال  سیق 

الوزارات وزارتي البیئة والفلاحة. نموذجا"مذكرة ماجستیر في الاعلام والإتصال، كلیة العلوم  

 .219 ،ص3،2012السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر
 .21ص  ،المرجع السابق ،وناس یحي  84
 . 220عز الدین شادي ، المرجع السابق، ص   85
 . 220نفسھ، ص  عز الدین شادي ،المرجع  86
 . 21وناس یحي ، المرجع السابق، ص   87
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 البیئة والطاقات المتجددة. التي أصبحت وزارة   ،88وزارة تھیئة الأقالیم والبیئة 

 خاتمة لا

في         الحاصلة  الدولیة  والتطورات  التحولات  مواكبة  على  الجزائر"   " منھا  سعیا 
لذلك وخلق   اللازمة  التشریعات  بسنّ  الدولة  قامت  البیئة والمحافظة علیھا  مجال حمایة 

الحمایة ھذه  ثضمن  التي  إذا،  الأجھزة  أنھ  الت  كما  السیاسات  مسار  في تتبعنا  شریعیة 
من   التشریعي   2014إلى    1962الجزائر  للإطار  مسبوق  غیر  تطور  ھناك  أن  یتبین 

 طیر سیاسة عمومیة فعالة بحمایة البیئة . أوالتنظیمي الذي من شأنھ أن یسمح بت
إلى أن         الجزائربالإضافة  البیئیة في  المؤسسات  التطوري لمختلف    یظھر   العرض 

تنعم   لم  المصالح  ول  بالاستقرارأنھا  فیھا  ما یربو عن أربعین سنة جالت  م تعرفھ قرابة 
ة بین قطاعات وزاریة مختلفة فمن تردد إلى إلحاق إلى إدماج، بدیھیا أن التذبذب  یالبیئ 

 یؤدي إلى عدم الفعالیة على أرض الواقع لحمایة البیئة . 
الشكل (   موضوع حمایة البیئة من حیث  احتضنتفتنوع التركیبات المركزیة التي        

لجنة   شكل  في  ظھرت  إذ  البیئة  حمایة  مھمة  بھ  تلحق  كانت  الذي  التنظیم  تنوع  نلمس 
ثم   ثم  وطنیة  (  وزارة  المضمون  حیث  ومن   ( الدولة  البیئة    ارتباطكتابة  موضوع 

العمومیة  والأشغال  والداخلیة  والتربیة  العلمي  والبحث  والغابات  الري       بموضوعات 
النشاط    انعدام وبالتالي    الاستقرارعدم    یعزو إلىكل ھذا التناوب    ،89والتھیئة العمرانیة )

 وھو نتیجة حتمیة لتفاقم آثار التلوث الحضري والصناعي كما یراھا الاستاذ وناس یحي 
بضرورة إیجاد وزارة خاصة بالبیئة    الاقتناعإذ دفعت ھذه الحالة بالسلطات العامة إلى  

 وزارة البیئةتضع على كاھلھا مھمة حمایة البیئة ھي 
ثریة   قانونیة  ترسانة  وجود  وفي  المجھودات  ھذه  كل  من  بالرغم  أنھ  القول  وصفوة 

یزداد خطورة والذي مرده     البیئي  الواقع  إداریة وھیئات مكلفة بتطبیقھا إلا أن  وأجھزة 
 غیاب التنسیق ونقص الوعي بخطورة الوضع ؛  -
 بشریة نقص الإمكانات المادیة المتاحة للھیئات وكذلك ال  -
 طغیان الأفكار التنمویة دون الأخذ بالإعتبار البیئي. -

البیئي   العمل  في  فعلیة  بصفة  والجمعیات  المواطن  إشراك  ضرورة  یستوجب  ما  وھو 
 . ةوإعادة النظر في الجزاءات البیئی

 
 المراجـع 

 النصوص الرسمیة * 
 الدساتیر   -1

رقم    - في    76/97الأمر  د   1976نوفمبر    22مؤرخ  إصدار  ستور  یتضمن 
لسنة   الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  عدد    1976الجمھوریة  ر،    94،ج 

 . 1976نوفمبر  24مؤرخة 
  عددج ر،،1989فیفري    28، مرسوم رئاسي، مؤرخ في  1989دستور        -

 .  1989مارس   01في المؤرخة  09

 النصوص القانونیة   – 2      
 القوانین   -        

المتعلق بالقانون البلدي ،ج    1967جانفي18مؤرخ في  ال  24-67الامر          -         

 
 . 23، ص  نفسھوناس یحي، المرجع   88
 . 16، ص  السابقوناس یحي ، المرجع  89
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 .  1967جانفي   18المؤرخ في  06ر، عدد 
في    38-69الأمر     -          الولایة    1969ماي22المؤرخ  بقانون  المتعلق 

    .  1969ماي  23ي ،مؤرخة ف44"معدل"،ج ر، عدد
عي، ج ر  المتضمن قانون الر 1975جوان  17المؤرخ في  43-75الأمر     -         

 .  1975  جویلیة 08مؤرخة  54، عدد
یتضمن قانون الصحة   1976أكتوبر    23المؤرخ في    79-76الأمر رقم       -         

 .1976دیسمبر  19، مؤرخة في 101العمومیة ، ج ر، عدد  
في    90-76الأمر    -          المعھد   1976أكتوبر    23مؤرخ  إحداث  یتضمن 

 . 1976نوفمبر  07المؤرخة في   89عدد  الوطني لصحة الحیوانات ، ج ر،
في    10-82الأمر   -          ر،    1982أوت    21المؤرخ  ج   ، بالصید  المتعلق 

   .1982أوت   24، مؤرخة في  34عدد
المتضمن حمایة البیئة ،ج   1983فیفري  05المؤرخ في  03-83القانون      -         
 .  1983فیفري   08، المؤرخة في 06ر، عدد
فیفري    16المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، مؤرخ في    05-85القانون       -         
ر،عدد  1985 في08،ج  مؤرخة  رقم    1985فیفري    17،  بالقانون  والمتمم  المعدل 

  1998أوت    23مؤرخة في    61، ج ر،عدد    1998أوت    19المؤرخ في    98-09
بالقانون رقم     72عدد  ، ج ر،2006نوفمبر    14مؤرخ في    16-06المعدل والمتمم 

  15مؤرخ في    07-06المتضمن الموافقة على الأمر    2006نوفمبر    15مؤرخة في  
، المعدل والمتمم بالقانون  2006جویلیة    19مؤرخة في    47،ج ر،عدد  2006جویلیة  

 . 2008أوت  03مؤرخة   44، ج ر عدد 2008 جویلیة 20مؤرخ في  13-08رقم 
،المتضمن قانون البلدیة   1990یل  أفر  07المؤرخ في    08-09القانون          -         

في    09-90والقانون   ر،    1990أفریل  07المؤرخ  ،ج  الولایة  قانون  المتضمن 
 .  1990أفریل   11،مؤرخة في 15عدد

في    29-90القانون      -          بالتھیئة   1990دیسمبر  01المؤرخ  ،المتعلق 
ر،عدد في  52والتعمیر،ج  المؤرخة  والمتمم    1990دیسمبر  02،  -04بالأمرالمعدل 

 .  2004أوت  15،مؤرخة في 51،ج ر، عدد 2004أوت  14المؤرخ في  05
، المتعلق بتسییر النفایات   2001دیسمبر   12المؤرخ في   19-01القانون    -         

 .  2001دیسمبر  15مؤرخة في  77، عدد  و مراقابتھا و إزالتھا ، ج ر  
البیئة  10-03القانون        -         بحمایة  ر،  المتعلق  ،ج  المستدامة  التنمیة  إطار  في 

 . 2003جویلیة   20، المؤرخة في 43عدد
، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ،    2011جوان22المؤرخ في    10-11القانون        -        

 .  2011جویلیة03مؤرخة في  37عدد 
، المتعلق بالولایة ، ج ر ،    2012فیفري21المؤرخ في    07-12القانون       -        

 .  2012فیفري  29ؤرخة في م 12عدد 
          

 المراسیم   - 
        اسیةئ الر   -        

یتضمن إنھاء   1977أوت    19المؤرخ في    119-77المرسوم الرئاسي         -        
 .  1977أوت  21مؤرخة في  64ج ر عدد نشاطات اللجنة الوطنیة للبیئة ، 

، یتضمن    1979مارس    08مؤرخ في    57-79المرسوم الرئاسي رقم        -        
 .  1979مارس  13مؤرخة في  11تنظیم الحكومة و تشكیلھا ، ج ر، عدد

تعدیل ھیاكل الحكومة، المؤرخ یتضمن    175-80المرسوم الرئاسي رقم          -        
              . 1980جویلیة  22المؤرخة في  30، ج ر، عدد1980جویلیة  15في 

یتضمن تنظیم    1984جانفي    22المؤرخ في    12-84  يالرئاس   المرسوم          -        
 .  1984جانفي   24المؤرخة في   04و تشكیل الحكومة ، ج ر ، عدد 
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الرئاسي رقم         -         یتضمن    1996جانفي    05المؤرخ في    01-96المرسوم 
 .  1996جانفي  07مؤرخ في  01یین أعضاء الحكومة ،ج ر عدد تع

یتضمن    1999دیسمبر  24المؤرخ في   300-99ي رقم المرسوم الرئاس     -        
 .  1999دیسمبر  26مؤرخة في  93عدد   ر  تعیین أعضاء الحكومة، ج 

رقم       -         الرئاسي  في    139-01المرسوم  یتضمن    2001ماي    31المؤرخ 
 . 2001جوان  06مؤرخة في  31ر عدد  تعیین أعضاء الحكومة ، ج 

والمتضمن    2002جوان    17المؤرخ في    208-02م  المرسوم الرئاسي رق    -        
 .  2002جوان  18مؤرخة في  42تعیین أعضاء الحكومة ، ج ر عدد  

یتضمن   2007جوان    04المؤرخ في    173-07المرسوم الرئاسي رقم          -        
 .  2007جوان  07مؤرخة في  37أعضاء الحكومة ، ج ر عدد  تعیین  

الرئاسي          -         في    149-10المرسوم  یتضمن   2010ماي    28المؤرخ   ،
 .  2010ماي  30مؤرخة في  36تعیین أعضاء الحكومة ج ر ، عدد  

، یتضمن   2012سبتمبر    04المؤرخ في    326-12المرسوم الرئاسي        -        
 .  2012سبتمبر  09مؤرخة في  49تعیین أعضاء الحكومة ج ر ، عدد  

، یتضمن   2013سبتمبر    11المؤرخ في    312-13المرسوم الرئاسي        -        
 .  2013سبتمبر  15مؤرخة في  44تعیین أعضاء الحكومة ج ر ، عدد  

،ج ر ، عدد    2013نوفمبر    25المؤرخ في    395-13المرسوم الرئاسي        -        
رقم   2013  دیسمبر   11في    مؤرخة  62 التنفیذي  المرسوم  یعدل    258-10.الذي 

 یحدد صلاحیات وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة . 2010أكتوبر  21المؤرخ في 
الرئاسي        -         في    396-13المرسوم  ،ج    2013نوفمبر    25المؤرخ 
  259-10الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2013  دیسمبر  11مؤرخة في  62ر،عدد

في العمرانیة    2010أكتوبر  21المؤرخ  التھیئة  وزارة  في  المركزیة  الادارة  ینظم 
 ئة و سیرھا .والبی

  26، ج ر، عدد  2014ماي05المؤرخ في    154-14المرسوم الرئاسي        -       
 یتضمن تعیین أعضاء الحكومة . 2014ماي07مؤرخة في 

 
 التنفیذیة  -        
المتضمن    1974جویلیة    12المؤرخ في    156/ 74نفیذي رقم  المرسوم الت        -       

ع  ، ر  للبیئة ،ج  لجنة وطنیة  في    59دد  إحداث  ملغى    1974جویلیة    23مؤرخة   ،
الرئاسي   المرسوم  في    119-77بموجب  إنھاء   1977أوت    19مؤرخ  یتضمن 

 .  1977أوت   21مؤرخة في   64نشاطات اللجنة الوطنیة للبیئة ، ج ر، عدد 
یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة للغابات    264-79المرسوم           -       

 .  1979دیسمبر   25، المؤرخة في   52ج ر ، عدد ، و التشجیر، 
رقم         -        في    49-81المرسوم   یحدد    1981مارس    21مؤرخ  الذي 

، عدد   ر  الأراضي ج  إستصلاح  و  للغابات  الدولة  كاتب  ف  12صلاحیات  ي  مؤرخة 
 .  1981مارس  24

یر  یحدد إختصاصات وز   1984ماي    19المؤرخ في    126-84المرسوم       -       
، عدد   ر  ، ج  الغابات  و  بالبیئة  المكلف  وزیر  نائب  و  الغابات  و  البیئة  و    21الري 

  .1984ماي  22المؤرخة في 
رقم      -        التنفیذي  في    392-90المرسوم  یحدد    1990/ 01/12مؤرخ 

عدد    ، ر  ج  التكنولوجیا  و  للبحث  المنتدب  الوزیر  في    54صلاحیات    12المؤرخة 
   .1990دیسمبر 

رقم       -        التنفیذي  في    488-92المرسوم  یحدد    1992/ 28/12مؤرخ 
   .1992دیسمبر   30المؤرخة في  93صلاحیات الوزیر التربیة الوطنیة ، ج ر ، عدد  
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رقم        -        التنفیذي  في  مؤر  232-93المرسوم  یحدد    1993/ 10/10خ 
والوزیر الوطنیة  التربیة  الوزیر  والبح  صلاحیات  للجماعات  لدى  المنتدب  العلمي  ث 

التربیة ج ر، عدد   المرسوم    1993أكتوبر    13المؤرخة في    65وزیر  ألغى  والذي 
 السابق .   92-488

رقم        -        التنفیذي  في    247-94المرسوم  یحدد    1994/ 10/08مؤرخ 
صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و الاصلاح الاداري ج ر، عدد  

 .  1994أوت  21المؤرخة في  53
یتضمن تنظیم    10/08/1994مؤرخ في   248-94المرسوم التنفیذي رقم        -       

الادارة المركزیة في وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و الاصلاح الاداري  
 .  1994أوت  21مؤرخة في 53ج ر ، عدد 

یتضمن تنظیم  10/10/1993مؤرخ في    235-93المرسوم التنفیذي رقم         -       
العلمي ج ر، عدد   أكتوبر    13المؤرخة في    65الادارة المركزیة للجماعات والبحث 

بموجب    1993 التنفیذي     والملغى   1994أوت    27مؤرخ    261-94المرسوم 
  ، العلمي ، ج ر  البحث  و  العالي  التعلیم  المركزیة  في وزارة  تنظیم الادارة  یتضمن 

 .  1994أوت  31مؤرخة في  55عدد 
یتضمن تنظیم   2001جانفي  07المؤرخ في  09-01تنفیذي رقم اللمرسوم ا     -      

  14مؤرخة في    04المركزیة في وزارة تھیئة الاقلیم و البیئة  ، ج ر عدد    الادارة  
 .   2001جانفي 
جانفي   27المتعلق بالتھیئة العمرانیة المؤرخ في    03-87المرسوم رقم          -      

  20-01الملغى بالقانون رقم    1987جانفي    28، مؤرخة في  5، ج ر ، عدد  1987
المتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتة المستدامة ، ج ر، عدد    2001دیسمبر    12المؤرخ في  

 . 2001دیسمبر   15مؤرخ في  77
         

 * الكتب 
 باللغة العربیة  -  

ئر " السیاسة البیئة ملف حول البیئة في الجزا   –المجلة الجزائریة للبیئة           -         
 . 1999بیئة ، العدد الأول ، سنة في الجزائر"  عن كتابة الدولة المكلفة بال

یوم           -        الوطني  الشعبي  المجلس  الموافق علیھ من طرف  الحكومة  برنامج 
 . نقل عن أحمد لكحل   1997أوت 17

 
 * الرسائل والمذكرات الجامعیة

المجید            -       عبد  البیئة،    "رمضان  حمایة  مجال  في  المحلیة  الجماعات  دور 
والعلوم   الحقوق  كلیة   ، ماجستیر  رسالة   " بغردایة  میزاب  وادي  سھل  بلدیات  دراسة 

 .السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة
التنمیة         -       تحقیق  و  الجزائر  في  البیئة  العامة  السیاسة   " عیاش  بن  سمیر 

" مذكرة  2009-1999دراسة حالة ولایة الجزائر    المستدامة على المستوى المحلي "
 . 2011-2010ماجستیر كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام جامعة الجزائر 

  ة البیئة في الجزائرالوسائل القانونیة الإداریة لحمای"    عبد المنعم بن أحمد         -      
الجزائر یوسف بن  رسالة دكتوراه في القانون العام كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة  "  

 . 2009-2008 خدة،
الجزائر        -       في  البیئة  لحمایة  الاتصالي  البعد   " شادي  الدین  الاتصال    -عز 

والتنسیق بین الوزارات وزارتي البیئة والفلاحة. نموذجا"مذكرة ماجستیر في الاعلام  
 . 2013-2012،والإتصال، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر

وناس یحي " الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر" رسالة دكتوراه           -      
 .  2007تلمسان،  جویلیة   –في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقاید 
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 * المقالات  

كلیة الحقوق    "حل " مفھوم البیئة ومكانتھا في التشریعات الجزائریةأحمد لك     -      
 . 2011 نوفمبربسكرة، مجلة الفكر، العدد السابع    خیضر والعلوم  جامعة محمد

كلیة          -       المفكر،  مجلة   " الجزائر  في  البیئة  حمایة  آلیات   " عمارنة  مسعود 
 .  2013، ماي  9یضر بسكرة ، عدد الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خ

لتحقی        -       البیئة  حمایة  في  الفرد  حق   " أقوجیل  التنمیة  نبیلة  و  السلامة  ق 
 .  2010دیسمبر  المستدامة " مجلة المفكر ، العدد السادس ، 

 
 * المواقع الإلكترونیة 

 ة في الجزائر یسین زواش " تطور السیاسات العامة البیئ ح      -      
.Comhttp://www.Bchaib.net /mas/indesc.php 
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